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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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دائمي التضاد بين متعلقي التزاحم اتفاقي لا

التضاد بين 
نمتعلقي الخطابي

اتفاقي

دائمي

109؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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دائمي التضاد بين متعلقي التزاحم اتفاقي لا

التضاد بين 
نمتعلقي الخطابي

اتفاقي

دائمي

ضد ثالثلهما 

ضد ثالث لهمالا 

109؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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دائمي التضاد بين متعلقي التزاحم اتفاقي لا

التضاد بين متعلقي 
الخطابين

التزاحماتفاقي

دائمي

ضد ثالثلهما 

(المختار)التزاحم

(مختارالشهيد)التعارض

التعارضضد ثالث لهمالا 

109؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
التنبيه الثاني•
تبطن قد اتضح مما تقدم في تعريف التزاام  ننزه ي ز-•

ن، و وجود جعلين مترتبين من جانب وامد نو من جانبي
يقي لذلك قلنا نن خروج التاام  من باب التعارض الحق

.  موقوف على القول بإمكان الترتب

110؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
ي لا المزوارد التزو المقصود في هذا التنبيه الإشارة إلى •

يز  ، ميمكن فيها الترتب فلا يكون من بزاب التزاام 
يهزا عدة موارد ادعى ف-قده-استعرض المحقق النائيني

.  اام عدم معقولية الترتب، فيكون خارجاً عن باب الت

110؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
لهزذه المزوارد مزن نن ن زير إلزى و لا بد قبل التعرض•

:الضابط العام لإمكان الترتب فنقول
:هناك شرطان نساسيان لإمكان الترتب•

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
نن لا يكزون نمزد الاطزابين م زروطاً -ال رط الأول•

بالقززدرة ال ززرعية بززالمعنى الثالزز  و هززو عززدم الأمززر 
وته و لزو بالالاف، إذ لو كان كذلك ف وف ي تحيل ثب

ي، لأن بنحو الترتب و م روطاً بعزدم الاشزتلال بالمنزاف
ال رط عدم نفس الأمر الآخر و هو غير محفوظ متزى

.لو ل  ي تلل بالمنافي

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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مُرجّحاتُ بابِ التزاحُم

الشرعيةالقدرة 
المفروض دخلها في 
ملاك الوجوب 

القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني . 1
(العقليةالقدرة)الاضطراري

القدرة المقابلة للعجز الشامل للعجز الواقع باختيار . 2
(الصدريةالشرعيةالقدرة)المكلف للاشتغال بضد واجب

القدرة المساوقة لعدم المانع التكويني و عدم المانع المولوي. 3
الشرعي، و لو لم يكن مشتغلاا فعلاا بضد واجب بل مأموراا 

من قبل المولى بالاشتغال به

68؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
نن لا يكون ترك نمدهما م زاوقاً مز -ال رط الثاني•

و إلّا ما الضدين اللذين لا ثالث لهتحقق الآخر، كما في 
نه من كان الأمر به و لو م روطاً بعدم الآخر م تحيلًا لأ

.طلب الحاصل

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الضابط العام لإمكان الترتب

ج  إلى فإذا اتضح ما هو الضابط العام لإمكان الترتب نر•
ب و استعراض الموارد التي ادعزي فيهزا اسزتحالة الترتز

.بالتالي خروجها عن باب التاام 

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
مزا إذا كزان نمزد التكليفزين م زروطاً -المورد الأول•

ي يعقل بالقدرة ال رعية إذ لا يكون مينئذ ملاك فيه لك
.الأمر به و لو مترتباً

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
من هزذا -دام ظله-لا ندري ما ذا فه  ال يد الأستاذو •

البيان فأورد عليه بإشزكال الزدور، و ان المزلاك إنمزا
قزام ي تك ف بالاطاب دائماً فهو موقوف عليزه فزي م

بزالملاك و الإثبات فلو كان الاطاب الترتبي ي تك ف
فزي موقوفاً على إمرازه لام الدور و لام بطلان الترتب

ن جمي  الموارد إذ لا عل  لنا فيها جميعاً بالملاك إلّا مز
.نامية الاطاب

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
و الصحيح ما نوضزحناه ننفزاً مزن نن القزدرة ال زرعية •

  دخل عدم وجود المانإن نريد بها الدخيلة في الملاك 
فزلا يعقزل *ال رعي و الأمزر بزالالاف فزي المزلاك

قة كزي الترتب، لا لعدم إمراز الملاك في المرتبة ال زاب
 بانتفزاء يلام الدور، بل لانتفاء التكليف ملاكزاً و خطابزاً

.شرطه و هو القدرة بالمعنى المذكور
بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث أي مشروطاً *•

111: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الضابط العام لإمكان الترتب
دخل عدم الاشتلال بالواجب الآخزر فزيان نريد بها و •

رك كزان الترتزب معقولًزا لتحقزق ال زرط بتز*الملاك
.الاشتلال بالواجب الآخر

بيقات لهزذا و قد ذكر في المقام بعض الأمثلة الفقهية كتط•
ها المورد من موارد عدم إمكان الترتب و بالتالي خروج

.عن باب التاام 
نيبالقدرة الشرعية بالمعنى الثاأي مشروطاً *•
•

112: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأمثلة الفقهية لعدم إمكان الترتب
ما إذا كان الوضوو  مزاحمواً بواجوب  أور أ وم ( نهام)•

س يقتضي صرف الما  فيو  كموا إذا توقون إنجوا  نفو
محترمة علي ، 

ب زقوط وجزوب-قزده-و قد مك  المحقق النزائيني•
ه كزان الوضوء و الانتقال إلى التيم  بحي  لو توضزأ بز
.يةباطلًا لكونه م روطاً بالقدرة ال رعية و هي منتف

112؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأمثلة الفقهية لعدم إمكان الترتب
ر و التحقيق، هو الحك  بالصحّة لأن مزا يمكزن نن يزذك•

.بينلإثبات كون القدرة شرعية في الوضوء نمد تقري

112؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأمثلة الفقهية لعدم إمكان الترتب
كونه مما له بدل و هو التيم ، -التقريب الأول•
ل و تقدم في البح  عن المرجحات نن ما يكون لزه بزد•

ح يكون م روطاً بالقدرة ال رعية دائمزاً و لزذلك يزرج
.عليه ما ليس له بدل

ما تقدم هناك مفصلًا من عزدم إمكزان اسزتفادة: و فيه•
.ذلك من مجرد وجود البدل للواجب

112؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأمثلة الفقهية لعدم إمكان الترتب
:و يتركب من مقدمتين-التقريب الثاني•
.(عِيداًفَلَ  تَجِدُوا مَاءً فتيمّمُوا صَ)نن قوله تعالى نولاهما، •

الثزاني قد دل على التفصيل بين الوضزوء و التزيم  و ان
إنما يجب في فزرض عزدم وجزدان المزاء فزيفه  منزه 

وع وجوب بمقتضى كون التفصيل قاطعاً لل ركة نن موض
.الوضوء هو الواجد للماء

112؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأمثلة الفقهية لعدم إمكان الترتب
ان المراد من وجزدان المزاء لزيس هزو وجزوده الثانية، •

ء بزه و القدرة على استعماله و تي ر الوضوالاارجي بل
كة الزدال لو بقرينة ذكر المرض م  ال فر في الآية المبار

على نن المياان هو القدرة و عدم الم زقة و هزو معنزى 
.كون القدرة ال رعية في دليل وجوب الوضوء

113: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


